
المملكة المغربیة          الحمد � وحده، 

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 195/21 

قــرار رقـم: 158/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 11 أكتوبر 2021، التي قدمھا السید محمد أمحجور - بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء
انتخاب السادة محمد الزموري ومحمد الحمامي وعادل الدفوف وعمر مورو وعبد القادر الطاھر في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021

بالدائرة الانتخابیة المحلیة "طنجة-أصیلة" (عمالة طنجة-أصیلة) والذي أعلن على إثره انتخابھم أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة على التوالي في 3 و10 و16 نونبر و30 دیسمبر 2021؛  

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدسـتـور، الصادر بتـنـفـیـذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بـتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة
1432(22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیـة خـلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.23 بتاریخ 15 من محرم
1427 (14 فبرایر 2006)؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس
النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبناء على قرار المحكمة الدستوریة رقم 143/21 و.ب، الصادر في 4 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة في 6 دیسمبر 2021؛ 

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن الطعن الموجھ ضد السید عمر مورو

حیث إن المحكمة الدستوریة أقرت، تجرید السید عمر مورو، المنتخب عضوا بمجلس النواب، لوجوده في حالة تنافي عن الدائرة الانتخابیة المحلیة
"طنجة - أصیلة" (عمالة طنجة - أصیلة)، من عضویتھ بھذا المجلس، وصرحت بشغور المقعد الذي كان یشغلھ بھ، مع دعوة المترشح الذي یرد

اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبیقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظیمي
المتعلق بمجلس النواب وذلك بموجب قرارھا المومأ إلیھ أعلاه؛ 

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب المشار إلى تاریخھا أعلاه، أن السید الحسین بن الطیب دعي لتعویض السید
عمر مورو، واكتسب، تبعا لذلك، العضویة بھذا المجلس، مما یظل معھ الطعن قائما، بالنظر لطبیعة الاقتراع اللائحي، ویغدو السید الحسین بن

الطیب طرفا مطعونا في انتخابھ؛     

في شأن المأخذین المتعلقین بأھلیة الترشح



حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى: 

     - من جھة، أن المطعون في انتخابھ الثاني ترشح للاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021، باسم حزب سیاسي غیر الحزب الذي انتخب باسمھ
عضوا بمجلس المستشارین برسم الولایة الانتدابیة المنصرمة، وأن ترشحھ أتى مخالفا للمادة 28 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب

السیاسیة؛  

     - ومن جھة أخرى، أن المرتبین رابعا وخامسا في لائحة الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الخامس، قد ترشحا للاقتراع موضوع
الطعن باسم حزب سیاسي غیر الذي ینتمیان إلیھ، دون أن یقدما استقالتھما منھ، كما تقضي بذلك أحكام المادة 22 من القانون التنظیمي للأحزاب
السیاسیة، مما یجعلھما منخرطین في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، مخالفین، في ذلك، أحكام المادة 21 من القانون التنظیمي المذكور؛  

لكن،

حیث إنھ، من جھة، فضلا عن أحكام المادة 28 من القانون التنظیمي المستدل بھا، لكونھا لا تطبق على النازلة، فإن المطعون في انتخابھ، أدلى
رفقة مذكرتھ الجوابیة بنسخة من قرار طرده من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ، مؤرخ في 28 مایو 2021، موقع من قبل الأمین العام للحزب نفسھ،

وبرسالة من رئیس الفریق الذي كان ینتمي إلیھ المطعون في انتخابھ إلى رئیس مجلس المستشارین، مؤرخة في 8 یونیو 2021، تتضمن إحاطة
بإنھاء انتساب المطعون في انتخابھ إلى الفریق المذكور؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن المرتب رابعا في لائحة المطعون في انتخابھ الخامس، أدلى بنسخة مطابقة للأصل من رسالة استقالتھ من الحزب
الذي كان ینتمي إلیھ، مؤرخة في 5 أغسطس 2021،   وتم التوصل بھا من قبل إدارتھ الإقلیمیة بنفس التاریخ، وأن المرتب خامسا في نفس لائحة

الترشیح، أدلى برسالة استقالة من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ، مؤرخة في 4 أغسطس 2021، توصل المدیر الإقلیمي للحزب بھا في 18 أغسطس
2021 بواسطة مفوض قضائي؛  

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على "الوصل النھائي عن إیداع لائحة الترشیح" التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الخامس، والمستحضر من قبل
المحكمة الدستوریة، أن لائحة الترشیح المذكورة أودعت بمقر عمالة طنجة-أصیلة في 23 أغسطس 2021؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المرتبین رابعا وخامسا في لائحة الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الخامس، لم یكونا في تاریخ ترشحھما
للانتخابات موضوع الطعن منخرطین في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد؛ 

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون المأخذان المتعلقان بأھلیة الترشح غیر مرتكزین على أساس؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أنھ:

من جھة أولى، في مخالفة المطعون في انتخابھم الأول والثاني والثالث والرابع لأحكام المادة 32 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب،
ومقتضیات المرسوم المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء المجلس المذكور، إذ

أن: 

     - المطعون في انتخابھ الأول، قام بتعلیق إعلانات و"شرائط" انتخابیة في كل من حدیقة كورزنایة وشارع حومة صدام بمدینة طنجة،

     - المطعون في انتخابھ الثاني، قام بتعلیق إعلانات ولافتات انتخابیة، بكل من أحیاء بوربعات وبني مكادة القدیمة والسانیة وبمدخل حي الھناء،
وبشوارع الھند وبئر الشفا والقدس، وبمدخل سوق بئر الشفا وكذا بمدخل مدرسة الحرارین بمدینة طنجة، 

     - المطعون في انتخابھ الثالث، قام بتعلیق لافتات وملصقات وإعلانات انتخابیة بكل من مركز خدمات الشباب وقرب ثانویة ابي العباس السبتي،
بمدینة طنجة، 

     - المطعون في انتخابھ الرابع، ارتكب "تجاوزات قانونیة" تخص تعلیق إعلانات وملصقات انتخابیة بكل من حي المرس أشناد، ومركز التقاء
الشباب ومسجد السعودي، بمدینة طنجة؛ 

ومن جھة ثانیة، أن قیادیا محلیا بالحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الرابع، نشر تدوینة على صفحتھ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي،
تضمنت استعمالا للرموز الوطنیة وتعابیر ماسة بالكرامة الإنسانیة ومحرضة على الكراھیة، في مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11؛    

ومن جھة ثالثة، أن المطعون في انتخابھ الخامس، استغل صفحة جماعة "حجر النحل"، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للدعایة لفائدتھ،
واستعمل ملاعب القرب الجماعیة بمدشر دار زھیرو في حملتھ الانتخابیة، مما یشكل مناورة تدلیسیة ومخالفة لأحكام القانون التنظیمي المتعلق

بمجلس النواب؛

لكن،  



حیث إن المحكمة الدستوریة، حین تبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، تقضي بقبول وسائل الإثبات المدلى بھا أو استبعادھا،
وفق التشریع النافذ؛ 

وحیث إن المادتین الأولى و15 (الفقرة الرابعة) من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین، تنصان بصفة خاصة على أن:
" المفوض القضائي مساعد للقضاء"، وعلى أنھ، یمكن للمفوضین القضائیین القیام بمعاینات مادیة محضة مجردة من كل رأي، مباشرة بطلب ممن

یعنیھ الأمر؛

وحیث إنھ یستفاد من ھذه المقتضیات، أن الخاصیة المادیة المحضة للمعاینة، لكي تكون وسیلة إثبات یعتد بھا، تقتضي أن یأتي ما یرد في نص
محضر المعاینة من إشارة إلى مستندات ملحقة، منسجما مع ما یرفق بالمحضر من وثائق؛ 

وحیث إن الطاعن، أدلى لتعزیز مآخذه المتعلقة بالحملة الانتخابیة، بـ 17 معاینة اختیاریة، منھا تسع معاینات أنجزت في 2 و6 سبتمبر 2021،
اثنتان منھا تخصان المطعون في انتخابھ الأول، واثنتان تخصان المطعون في انتخابھ الثاني، واثنتان تخصان المطعون في انتخابھ الثالث، وثلاث

منھا، تخص المطعون في انتخابھ الرابع، وضمنت في محاضرھا العبارة التالیة: "وقد تم أخذ صور فوتوغرافیة تبین ذلك بدقة نلحقھا بمحضر
المعاینة"، دون أن یتم إرفاقھا بالصور؛  

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن البیانات المضمنة في المعاینات التسع المدلى بھا من قبل الطاعن، لا تدعو إلى الاطمئنان، مما یتعین معھ استبعادھا؛     
 

وحیث إنھ، من جھة أولى، فإن المادة 32 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنھ "لجمیع وكلاء
لوائح الترشیح أو المترشحین الحق في تعلیق الإعلانات الانتخابیة"، وعلى أنھ "یمنع تعلیق الإعلانات الانتخابیة في الأماكن والتجھیزات التي تحدد

أصنافھا بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة"؛ 

  وحیث إن الفقرة الأخیرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.669 تنص، بصفة خاصة، على أنھ: " لا تعلق اللافتات المتعلقة بالإعلانات
الانتخابیة إلا في الأماكن التالیة: - مقر فرع الحزب السیاسي الذي منح التزكیة للائحة الترشیح أو المترشح (ة)؛ - الأماكن المعدة في كل دائرة

انتخابیة من لدن وكلاء لوائح الترشیح أو المترشحین كمقرات لحملتھم الانتخابیة"، مما یستفاد منھ حصر تعلیق اللافتات الانتخابیة في الفضاءین
المذكورین؛  

وحیث إن الطاعن أدلى، لتعزیز مآخذه بأربعة محاضر معاینة اختیاریة منجزة من قبل مفوض قضائي في 30 أغسطس و6 سبتمبر 2021، معززة
بصور فوتوغرافیة، تثبت تعلیق لافتتین انتخابیتین للمطعون في انتخابھ الثاني في مكانین ممنوعین قانونا، وتعلیق شریط متضمن للائحة المطعون

في انتخابھ الثاني ورمزھا بشارع بین منزلین، لا یرتب المرسوم المذكور جزاء بشأنھا، على فرض أن المكان المشار إلیھ غیر مخصص للمطعون
في انتخابھ، فضلا عن أن الطاعن لم یثبت أن المطعون في انتخابھ قام بتعلیق إعلاناتھ الانتخابیة خارج الأماكن والفضاءات المخصصة لھ؛ 

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الصورة الفوتوغرافیة المدلى بھا من قبل الطاعن، رفقة محضر معاینة اختیاریة، منجز من قبل مفوض قضائي
في 30 أغسطس 2021، أنھ لیس فیھا ما یثبت ما ھو مضمن بمحضر المعاینة نفسھ من كون الشریط الانتخابي المعلق یخص لائحة المطعون في

انتخابھ الثاني؛ 

وحیث إنھ، لئن كان یعود للمحكمة الدستوریة أن ترتب جزاء انتخابیا خاصا عن مخالفة الأحكام والمقتضیات المتعلقة بتحدید الأماكن الخاصة
بتعلیق الإعلانات الانتخابیة، فإن الوقائع المثبتة لم یكن لھا تأثیر على نتیجة الاقتراع؛ 

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإن المادة 32 من القانون التنظیمي المذكور، تنص على أنھ "یتعین على أصحاب الإعلانات الانتخابیة وكذا المؤسسات
والأشخاص الذین یقومون بإعدادھا وتعلیقھا وتوزیعھا التقید بأحكام المادة 118 من القانون 57.11" المشار إلیھ أعلاه؛

وحیث إن المادة 118 المذكورة، تنص، من بین مقتضیات أخرى، على أن برامج الفترة الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة، یجب أن لا
تتضمن باي شكل من الأشكال مواد من شأنھا المس بالكرامة الإنسانیة أو باحترام الغیر أو التحریض على الكراھیة، كما لا یجب أن تتضمن ھذه

البرامج استعمال الرموز الوطنیة؛

وحیث إن واجب التقید بمشمولات الحظر الواردة في المادة 118، المشار إلیھا، لا یھم فقط أطراف العملیة الانتخابیة المباشرین، بل أیضا، وطبقا
للمادة 32 المذكورة، المؤسسات والأشخاص الذین یقومون بإعداد أو تعلیق أو توزیع الإعلانات الانتخابیة، أیا كان شكلھا أو دعاماتھا؛

وحیث إنھ، لئن كان المشرع، لم یحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابیة، فإن المواد المنشورة عبرھا، باعتبارھا
وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابیة؛

وحیث إن ما ینشر على وسائل الدعایة، التي تعود إلى الأحزاب التي ینتمي إلیھا المترشحون، موجھة للدعایة لصالحھم، بالرغم من عدم إشرافھم
شخصیا علیھا؛ 

وحیث إن الطاعن، أدلى، لتعزیز مأخذه، بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي، في 31 أغسطس 2021، مرفق بصورة
مستخرجة من حساب أحد الأشخاص بموقع للتواصل الاجتماعي، "شارك" فیھ ھذا الأخیر تدوینة للشخص الذي ادعى الطاعن تحملھ مسؤولیة
القیادة المحلیة للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الرابع، دعا فیھا إلى التصویت لفائدة المرشح المذكور، و"الوقوف سدا منیعا أمام



تجار الدین وتجار الذمم"، وورد فیھا أیضا أن "طنجة لیست عقیمة من أجل ولادة نخب جدیدة قادرة ومتمكنة لمواكبة ومسایرة المشاریع التنمویة
الكبرى التي عرفتھا بفضل السیاسة الحكیمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأیده"، ثم ذیلت بمشاركة رابط صفحة التنسیقیة

المحلیة للحزب الذي ینتمي إلیھ المطعون في انتخابھ الرابع؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن كون المطعون في انتخابھ الرابع، نفى في مذكرتھ الجوابیة صلتھ بالصفحة أو مسؤولیتھ عن التدوینة المثبتة بمحضر
المعاینة، فإن ما ورد فیھا إنما ھو تذكیر بالسیاق المتعلق بمواكبة المشاریع التنمویة الكبرى بمدینة طنجة، ولیس فیھ، في حد ذاتھ، ما یشكل استعمالا

محظورا بمقتضى القانون للرموز الوطنیة، أو انحرافا عن ضوابط احترام كرامة الآخرین، التي یتعین أن تحكم، بموجب القانون، حریة التعبیر
والنقد المسموح بھما في ممارسة الدعایة الانتخابیة؛ 

وحیث إنھ، من جھة ثالثة، لئن أدلى الطاعن لتعزیز مأخذه، بثلاثة محاضر معاینة اختیاریة منجزة من قبل مفوض قضائي في 26 و27 و28
أغسطس 2021، مرفقة بصفحات مستخرجة من الحساب المسمى "جماعة حجر النحل" بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة لإعلانات
ومواد انتخابیة منشورة من قبل المطعون في انتخابھ الخامس، فإن ھذا الأخیر، أدلى من جھتھ، بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض

قضائي في 4 نوفمبر 2021، معزز بصفحة مستخرجة من الملف الشخصي للحساب المسمى "جماعة حجر النحل"، تثبت أن ھذا الحساب محدث
من قبل شخص ذاتي، وأنھ مفتوح لولوج العموم، مما تكون معھ الوسائل المدلى بھا من قبل الطاعن لا تكفي لإثبات الادعاء؛ 

وحیث إن باقي الادعاء لم یدعم بأیة حجة تثبتھ، مما تكون معھ المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر مؤثرة من وجھ، وغیر مرتكزة على أساس
صحیح من وجھ آخر؛  

في شأن المأخذین المتعلقین بفرز الأصوات وتسلیم المحاضر

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى: 

     - من جھة، أن أغلب رؤساء مكاتب التصویت بالدائرة الانتخابیة المحلیة موضوع الطعن امتنعوا عن تضمین ملاحظات ممثلي الطاعن في
المحاضر، بما في ذلك الملاحظات المتعلقة بالمنازعة في أوراق تصویت احتسبت ملغاة، وكان یتعین احتسابھا صحیحة لفائدة الطاعن،

     - ومن جھة أخرى، "امتناع عدد كبیر من رؤساء مكاتب التصویت عن تسلیم المحاضر" لممثلي الطاعن، في مخالفة للمادة 80 من القانون
التنظیمي لمجلس النواب؛ 

وحیث إن الادعاء جاء عاما، لعدم تحدید أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة، فضلا عن أن عدم تسلیم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوتھ، ھو
إجراء لاحق على العملیة الانتخابیة، ولیس من شأن عدم التقید بھ، في حد ذاتھ، أن یؤدي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع، مما یكون معھ المأخذان

المتعلقان بفرز الأصوات وتسلیم المحاضر غیر جدیرین بالاعتبار؛

ومن غیر حاجة للبت فیما أثیر من دفع شكلي؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السید محمد أمحجور الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة محمد الزموري ومحمد الحمامي وعادل الدفوف والحسین بن
الطیب وعبد القادر الطاھر في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "طنجة-أصیلة" (عمالة طنجة-أصیلة) والذي

أعلن على إثره انتخابھم أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیح بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى
الأطراف المعنیة وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 6 من رجب 1443  

                             (8 فبرایر 2022)

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني 

لطیفة الخال         الحسین اعبوشي            محمد علمي                  خالد برجاوي   

 


